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السبيعي والحجرف يستجوبان الروضان في ٥ محاور
قــدم النائبان مبارك الحجرف 
والحميدي السبعي أمس استجوابا 
إلى وزير التجــارة ووزير الدولة 
لشــئون الخدمات خالد الروضان 

من ٥ محاور جاء نصه كالتالي:
الســيد رئيــس مجلــس الأمة 

المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،،، 

المــادة ١٠٠  اســتنادا لأحــكام 
من الدســتور نتقدم بالاستجواب 
المرفق الى وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد 
ناصر عبداالله الروضان، متضمنا 
الموضوعات والوقائع وفق المحاور 

التالية:
١- التعدي على القانون والمال العام 
وارتكاب التجاوزات الادارية والمالية 
وانعدام الــدور الرقابي في وزارة 

التجارة.
٢- الاخــلال بحقــوق الموظفــين 
ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار 
المحســوبية فــي جميــع الهيئات 
التابعة لاشراف الوزير المستجوب.
٣- التجــاوزات الاداريــة والمالية 
والتعدي على المال العام في الهيئة 

العامة للصناعة.
٤- التجاوزات الادارية والمالية في 
اعمال الصندوق الوطني للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
٥- اهدار المال العام بعدم استكمال 
الرقابيــة بالمخالفــة  الاجــراءات 
لتعليمات ديوان المحاســبة وعدم 
التعــاون مــع الديــوان وتضليله 
البيانــات والمســتندات  واخفــاء 
اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون 
المســتحقة للدولة لــدى الغير بما 
أضر المال العام مخالفة قواعد اعداد 
الميزانية والانحراف في التقديرات.

مع خالص الشكر،،،،، 
مقدمو الاستجواب

مبارك هيف الحجرف، الحميدي 
السبيعي 

اســتجواب موجــه الــى وزير 
التجارة والصناعة ووزير الدولة 

لشؤون الخدمات بصفته
يقــول االله عز وجل في محكم 
كتابه الكريم: «ان أريد الا الاصلاح 
ما استطعت وما توفيقي الا باالله 

عليه توكلت واليه أنيب».
رغبــة فــي تحقيــق الاصلاح 
انطلاقا من المسؤوليات والامانة التي 
حملتنا اياها ارادة الامة، وحرصا 
على الصالح العام، وتصويبا لأداء 
وزير التجارة والصناعة الذي تولى 
الحقيبة الوزارية بموجب المرسوم 
رقــم ٢٠١٦/٣١٢ الصــادر بتاريــخ 
٢٠١٦/١٢/١٠ نقدم هذا الاســتجواب 
مع كل الاحترام والتقدير لشخص 
الوزير، الا أن تحقيق الاصلاح أكبر 

من شخوصنا.
لقد تم تنبيه الوزير المستجوب 
لكثير من الملاحظات والتجاوزات 
والمخالفــات فــي وزارة التجــارة 
والهيئات التابعة له ومن ثم تدرجنا 
معــه حتــى وصلنا الــى التلويح 

ذلــك ان جــل ما يتباهــى به وزير 
التجــارة والصناعة هو تطبيقات 

للخدمات الالكترونية.
لذا وعلى ضوء ما تقدم كان لابد 
من أن نقدم هذا الاستجواب ليس 
ابراء للذمة وانما وضع الاخ الوزير 
امام حدود مسؤولياته ومحاسبته 
فيما تخاذل به من احترام تطبيق 
القانــون وقصر به في الاشــراف 
والرقابة على عمل الوزارة والهيئات 

والمؤسسات الملحقة والمستقلة.
المحــور الأول: التعــدي علــى 
القانــون والمــال العــام وارتــكاب 
التجاوزات الادارية والمالية وانعدام 

الدور الرقابي في وزارة التجارة:
أخل وزير التجارة والصناعة 
في القيام بالواجبات المنوط امرها 
به وفشــل في الارتقاء بالنشــاط 
التجــاري رغم اقرار التشــريعات 
اللازمة لتدعيم اي جهد للعمل على 
ايجاد نشــاط تجاري قوي يخدم 
تحول الكويت الــى مركز تجاري 
ومالي، في ظل انعدام اي سياســة 
او استراتيجية للنشاط التجاري 
والصناعي، واقتصار الجهود على 
الاجتهــادات التي لم تحقق أي أثر 
يذكر، في الوقت الذي ثبت معه فشل 
الوزارة في الرقابة على الشركات مما 
اخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك 
الاداء المتدني على الوضع التجاري 
وسمعة الكويت، مما ولد الاحباط 
ليس بين المســتثمرين وانما عامة 
المواطنين، ولم يســتفد من ذلك الا 
المتجاوزين على القانون واصحاب 
الشركات الوهمية وشركات النصب 

والاحتيال.
ولعل من أخطر تلك التجاوزات 
مــا حــدث مــن عمليــات النصب 
والاحتيــال التجاري في المعارض 
ومنهــا المعــارض العقارية، وكأن 
وزارة التجارة والصناعة مغلولة 
اليد عن ممارسة اي دور في ذلك، 
بما يؤكد بما لا يدع مجالا للشــك 
أن الامر يتعدى التقصير الوظيفي 
الى التواطؤ المتعمد من قبل بعض 
القياديين دون رقابة على ادائهم من 
قبل الوزير الا اذا كان على علم في 
مثل ذلك وصمت، وهنا نكون امام 
جريمة أكبر في حق الوطن وحق 

المواطنين.
التجــارة  وزارة  تســببت 
والصناعة بتقاعسها وتخاذلها عن 
مباشرة اعمالها عند تنظيم المعارض 
العقارية في اضاعة حقوق المواطنين 
واموالهم الذين قاموا بشراء قسائم 
وعقارات لم يستطيعوا تسجيلها 
او نقل ملكيتها نظرا لتلاعب بعض 
الشركات العارضة بملكيات الاراضي 
والقســائم المطروحــة وثبت انها 
محملــة بالتزامات ماليــة لصالح 
الدولة او مرهونة للدولة او البنك او 
حتى غير مملوكة للشركة المسوقة.
 وبهذا تضحى وزارة التجارة 
والصناعــة مســؤولة مســؤولية 
قانونيــة عــن اهدار امــوال هؤلاء 
المواطنــين والمشــاركة فــي عملية 

والرقابة على جميع اساليب البيع 
للأسعار المنخفضة وعلى عروض 
الجوائز المجانية (منها سحوبات 
البنوك) وجميع الاعلانات التجارية 
الخاصة بترويج السلع والخدمات.
 ثانيــا: الاخلال بحقــوق الموظفين 
ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار 
المحســوبية فــي جميــع الهيئات 
التابعة لاشراف الوزير المستجوب
التجــارة  وزارة  ان  ثبــت 
والصناعــة تقاعســت عن شــغل 
وظائــف الهيــكل التنظيمــي رغم 
ســابق التحذير من ذلك في تقرير 
ديوان المحاسبة ٢٠١٧/٢٠١٦ الا انها 
استمرت في تماديها على هذا النحو.
كما تبين صرف آلاف الدنانير 
على عدد من المهندسين دون وجود 
ما يدل على انتقالهم لمواقع العمل 
الميدانية وتحميل المال العام آلاف 
الدنانير سنويا بسبب صرف بدل 
طبيعــة عمل ومكافأة تشــجيعية 
لوظائف تفتيش لموظفين لا تدخل 
وظائفهم ضمــن تصنيف وظائف 
التفتيش ومســتمرة المشكلة منذ 
٢٠١٥ دون ان تعالجها الوزارة رغم 
ســابق التحذير فــي تقرير ديوان 

المحاسبة ٢٠١٧/٢٠١٦.
ان تلك التجاوزات المالية جاءت 
على ســبيل المثال وليس الحصر 
وهي جــزء مــن تجــاوزات مالية 
واداريــة جســيمة، وتعكس نهج 
القياديين في الوزارة في التطاول 
على المــال العــام، واهــداره دون 
رادع لهم، كمــا أن ذلك صورة من 
صور الفســاد الاداري الذي اصاب 
الــوزارة وهضم حقــوق الموظفين 
في الترقيات والتعيينات والمكافآت 
لمصلحة البعض دون الآخرين، وبات 
معيار المعرفة الشخصية أسمى من 

الولاء الوظيفي.
ثالثا: التجاوزات الادارية والمالية 
والتعدي على المال العام في الهيئة 
العامة للصناعة: يتضح الخلل من 
خــلال مقارنة الحســاب الختامي 
للهيئة العامــة للصناعة لميزانية 
العــام ٢٠١٨/٢٠١٧ مــع الحســاب 
الختامي لكل من ميزانية ٢٠١٦/٢٠١٥ 
و٢٠١٧/٢٠١٦ حيث انخفضت نسبة 
الايرادات الفعلية عن المتوقعة في 
الميزانية للعام ٢٠١٨/٢٠١٧ الى ١٢٫٥٪ 
بعدما كانت في الحساب الختامي 
لميزانية ٢٠١٦/٢٠١٥ بنسبة ٢٥٫٨٪

وفي ظل الحاجــة الى تطوير 
الصناعــات الوطنية وتشــجيعها 
وخلــق الاكتفــاء الذاتي مــن تلك 
الصناعــات نجــد اســتمرار تدني 
نسب الانجاز للمشاريع الانمائية 
المتضمنة برنامــج عمل الحكومة 
للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ فيما يتعلق 
بنشاط الهيئة، وتكرار عدم الدقة في 
اعداد تقديرات الميزانية والانحراف 
فيها، وتضخم رصيد ذمم الايرادات 
بمبلغ ٢١ مليون دينار وهي مبالغ 
مســتحقه للهيئة عــن قيمة مياه 
التبريد المزودة للشركات النفطية 
والمبالغ المســتحقة عن الايجارات 

ومثال ذلك التجاوز على المال 
العــام لمصلحة مبادريــن معينين 
بالمخالفة للقانون بلغ مدى تكرار 
التعاقد مع نفس المبادرين دون اخذ 
التعاقد السابق بالاعتبار مما ترتب 
عليه تجاوز مبلغ تمويل الصندوق 

النسبة المقررة قانونا.
كمــا ارتكب الصنــدوق اخلالا 
بواجباتــه الوظيفية وهــدر المال 
العام ووضع المبادرين تحت رحمة 
البنوك، بتعاقد الصندوق مع اربعة 
بنوك للاســتفادة من خبراتها في 
مجال مخاطــر التمويل وعمليات 
الائتمــان وتحصيل الاقســاط من 
العملاء تحت مسمى عقود تحصيل 
وتوريد ومتابعة تمويل المشروعات. 
ومنــح ذلك الامــر للبنك الحق في 
خصــم اي مبالغ تســتحق له من 
اي حســاب للصنــدوق خــلال ١٤ 
يوم من بعد تقديم البنك لكشــف 
شــهري بالمبالــغ المطلوبة وبلغت 
اجمالي مستحقات البنوك مليونا 
و٣٨ الف دينار حتى ٣١ اغســطس 
٢٠١٨ وقــد ادى ذلــك الــى حلــول 
البنوك محــل الصندوق بالمخالفة 
للقانون في تلقي طلبات التمويل 
من اصحب المشــاريع وأدى ايضا 
الى خسارة الصندوق لنسبة ١٢٥٪ 
مــن ايراداته الادارية المحصلة من 
المبادرين لتغطية مصروفاته التي 
خصصهــا القانون، ورغم كل ذلك 
فالبنــوك المتعاقد معهــا لم تلتزم 
بإجراء زيارات ميدانية ربع سنوية 
للمشروعات وفقا للتعاقد، كما لم 
تعرض العقود على ديوان المحاسبة 
لأخــذ موافقته المســبقة بالمخالفة 

لقانون انشاء ديوان المحاسبة.
ان القائمين على الصندوق لم 
يجدوا من يراقبهم ويحاسبهم في 
ظــل تقاعــس الوزير المســتجوب 
عــن ســلطته ومســؤولياته فقــد 
اكتشــف ديوان المحاســبة وجود 
ارقام متشــابهة لأكثر من عقد من 
عقود التمويل المبرمة بين الصندوق 
والمبادرين، وعدم قيام الصندوق 
بتحويل مبالغ التمويل للمبادرين 
رغم حلول اجال استحقاق الاقساط 
وعدم تمكن المبادرين من الاستفادة 
التمويــل بعــد اســتكمالهم  مــن 
للاجراءات. كما تبين وجود ضعف 
وقصور في انظمة الرقابة الداخلية 
وعدم انعقاد اللجنة الفنية الدائمة 
لمراجعة تقييم المشروعات والتمويل 

لفترات طويلة.
اننــا نجــد ان القائمــين علــى 
الصندوق فشلوا في اتخاذ الاجراءات 
اللازمــة للتعاقد مع الهيئة العامة 
للصناعة بشأن تخصيص اراض 
للمبادرين وهو ما يكشــف ســوء 

التخطيط وفشل الأداء.
 خامســا: اهــدار المال العــام بعدم 
الرقابيــة  اســتكمال الاجــراءات 
بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة 
وعدم التعاون مع الديوان وتضليله 
البيانــات والمســتندات  واخفــاء 
اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون 

النصــب العقاري الــذي تعرضوا 
لها تحت رعاية الوزارة، خاصة ان 
المواطنين قاموا بالشراء بعد التأكد 
من ان هذه المعارض العقارية تحت 
رعاية وزارة التجــارة والصناعة 
التــي من المفتــرض انها محل ثقة 
للمواطنين جميعا خاصة ان افتتاح 
هذه المعارض تم برعاية واشراف 
ورقابة وزير التجارة والصناعة مما 
اضفى امانا مزعوما امام المواطنين 
وحثهم على الشــراء دون تخوف 

من عمليات نصب وخلافه.
ان وزارة التجــارة والصناعة 
لــم تقــم بواجبهــا بالتحقــق من 
ملكية بعض الشــركات المشــاركة 
في المعــارض للعقارات والاراضي 
المعروضة للبيع ولم تقم بمراجعة 
التســجيل العقاري بوزارة العدل 
بشــأن الاراضي والعقــارات التي 
ســيتم طرحها في هــذه المعارض 
العقاريــة لتتحقق مــن خلو هذه 
الاراضــي والعقــارات مــن الرهن 
او الحجــز من قبــل اخرين تمنع 

تسجيلها باسم المشترين الجدد.
كما لم تقــم بمراجعة البلدية 
للتحقــق مــن خلو هــذه الاراضي 
والعقارات من ثمة مخالفات تعيق 
تسجيلها باسم المشترين الجدد، ولم 
تقم بمراجعة وزارة المالية للتأكد 
من خلو المشاريع المعروضة للبيع 
من ثمة ديون او رسوم للدولة او 
الاخرين خاصة ون بعض الشركات 
المشــاركة في هذه المعارض مدينة 

للدولة.
لم تقم الوزارة بدورها المنوط 
في الزام الشــركات فــي المعارض 
وضــع  العقاريــة  التســويقية 
المخططــات المعتمدة مــن البلدية 
فــي مكان بارز اثناء فترة العرض 
مما استحال على المشترين الجدد 
تحويل القســائم المشتراة بسبب 

بعض من هذه المخالفات. 
ان مجلس الوزراء قام باصدار 
قرار تم التأكيــد عليه في برنامج 
الاصــلاح الحكومي الــذي اقر في 
٢٠١٦ بالتــزام الــوزارات والجهات 
الحكومية بالهيكل التنظيمي للجهة 
وبحــال التغيير يجب اخذ موافقة 
مجلس الخدمة المدنية الا ان وزير 
التجــارة لم يلتزم فــي هذا القرار 

وأصر على مخالفاته.
ان المواطن لايــزال يعاني من 
ارتفاع الاســعار، ولا تــزال وزارة 
التجــارة والصناعــة متخاذلــة 
عــن القيام بما هــو مطلوب للحد 
مــن ارتفاع الاســعار، وذهبت كل 
التصريحات التي لا نســمعها عن 
السعي لضبط الاسعار وخفضها 
ادراج الريــاح، فهي تصريحات لم 
تكن الا لاستيعاب السخط الشعبي 
خلال شهر رمضان دون نتائج تذكر.
وهــا نحــن نواجــه مصيبــة 
اخرى الا وهي ســحوبات البنوك 
وما يتخلل بعضها من غش وعدم 
شفافية فالقانون رقم ١٩٩٥/٢ الزم 
وزارة التجارة والصناعة بالاشراف 

والمخالفات على القسائم الصناعية 
والتجارية والحرفية والخدمية، اذ 
ان التقاعــس والاخلال بالواجبات 
الوظيفية في هذا الشــأن فيه هدر 
للمال العام وتجاوز عليه وتنقيع 
للغير، وللأســف الشديد فان تلك 
التجاوزات في تزايد دون معالجة 
ودون ممارســة لوزيــر التجــارة 
والصناعة لأي دور رقابة وتنفيذي 
أو دور فــي المحاســبة والمســاءلة 
خاصــة أن الوزير يــرأس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للصناعة وليس 

فقط مشرفا عليها.
كما اثبتت البيانات والمكاتبات 
المتبادلــة بــين ادارات الهيئة وقع 
الكثير من الســرقات المتكررة في 
بعض المناطق الصناعية وهي منطقة 
الشــعيبة الغربية ومنطقة امغرة 
الصناعية خــلال الفترة الاخيرة، 
ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الكافية 
تجاه هذه الســرقات والذي يعني 
تقاعس الهيئة العامة للصناعة في 
اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ابلاغ 

السلطات الأمنية بهذه السرقات.
 ان الفشــل الواضــح في ادارة 
الهيئــة العامــة للصناعة لا يمكن 
السكوت عليه في ظل استمرار عدم 
شغل الوظائف الشاغرة في الهيئة. 
كمــا ان الهيئــة قامــت بتصرفات 
مالية دون اخطار ديوان المحاسبة 
بالمخالفــة لقانــون حماية الاموال 
العامــة فيمــا يتعلق بالاســتثمار 
داخــل وخــارج الكويــت بقيامها 
بانشاء ودائع ثابتة بمبالغ ضخمة. 
وتخصيص قسائم واستغلال مواقع 
لغيــر المشــروع الصناعــي وذلك 
بالمخالفة للتنظيم الصناعي وعدم 
القيام بواجباتها المقررة مما أدى الى 
التعدي على المال العام على مرأى 

ومسمع منهم وبعلمهم.
وفــي ظــل حاجــة البــلاد الى 
الاستفادة من بعض المواقع لتوفير 
المســاكن الحكومية عبر المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية نجد التأخر 
والتقاعس مــن قبل الهيئة العامة 
للصناعة فــي معالجــة الاطارات 
المســتعملة والتالفة وعدم قيامها 
باصــدار ضوابــط عمــل وتدوير 
الاطــارات وابــرام عقــود تنظــم 
العلاقة بين الطرفين وتحديد القيمة 
الايجارية للمساحات المستغلة وعدم 

محاسبة الشركات.
 رابعا: التجاوزات الادارية والمالية 
فــي اعمــال الصنــدوق الوطنــي 

للمشاريع الصغيرة:
اننــا نواجه من خلال ما يدور 
في الصندوق الوطني للمشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد 
مخالفات مالية او تجاوزات ادارية 
او اخطاء وظيفية وانما نحن بصدد 
جريمة فيها استيلاء على المال العام 
دون وجه وتمكين اخرين من اموال 
الشعب وامام جريمة تمس صندوق 
رأس ماله مليــاري دينار كويتي، 
ولقد بلغ الاهمال في الرقابة خطرا 

لا يمكن السكوت عنه.

المســتحقة للدولة لــدي الغير بما 
أضر المال العام مخالفة قواعد اعداد 
الميزانية والانحراف في التقديرات.
بــات واضحــا فشــل الوزيــر 
المســتجوب في تحقيق الايرادات 
اللازمة لعدم وجود سياسة مالية في 
تقدير الميزانية والارتقاء بأداء وزارة 
التجارة والصناعة أدى الى انخفاض 
الايرادات المحصلة عن السنة المالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ في الوقت الذي تحتاج 
فيه الميزانية العامة للدولة تعزيز 
الايرادات، كما أن المصروفات زادت 
عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٦ بنسبة 
٣٧٫٧٪، لذلك كانت البيانات المالية 
للعــام ٢٠١٦/٢٠١٥ أفضل حالا مما 

عليه في عهد الوزير المستجوب.
كمــا ثبــت اســتغلال ميزانية 
٢٠١٧/٢٠١٦ لتغطية مشتريات عن 
ميزانية ٢٠١٦/٢٠١٥ بالمخالفة لقانون 
اعداد الميزانية بكلفة ١٨٠ ألف دينار 
الامر الذي يظهر مصروفات الوزارة 

على غير حقيقتها.
الماليــة  التجــاوزات  تكــررت 
والمخالفــات فــي وزارة التجــارة 
والصناعة والهيئات والمؤسسات 
الملحقة والمستقلة الخاضعة لاشراف 
الوزير الموجه اليه الاستجواب ومنها 
التعاقد وتمديد بعض العقود التي 
تحمل المال العام كلفة دون العرض 
على ديوان المحاسبة والاهمال في 
الرقابة والمتابعــة والجرد لفروع 
تمويــن المواد الغذائيــة وتبين ان 
٢٢ فرعــا فقط تم جردها من اصل 
٨٢ فرعا بنسبة ٢٧٪ فقط وظهور 
فروقــات في الصرف وعدم وجود 
ســجل للمــواد التالفــة وهي ذات 
المشــكلة منذ ٢٠١٥، فــإن الجريمة 
الأكبر ليس في ان تكتشف مخالفات 
وتجاوزات في قطاع معين وانما أن 
يتكرر ذلــك ويتمادى المتجاوزون 
لأنهم لــم يجــدوا رادعــا ومراقبا 
ومسائلا لهم، بما حمل المال العام 
اعبــاء بـــ ٢٢٤ ألف دينــار كويتي 
وارتفــاع التكلفة. كمــا ثبت عدم 
وجود نظام يكفل التحقق من صحة 
الكميات المصروفة للمستفيدين من 
المواد الانشائية المدعومة ومطابقتها 
مع الكميات المخصصة لكل مستفيد.
وختاما لا يســعنا الا أن نسأل 
المولــى العلي القدير أن يجعل من 
مناقشــة هذه المحاور لما فيه خير 
الوطــن والمواطن وما يــؤدي الى 
تحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد 
وردع المفســدين. وانطلاقا من كل 
ما ســبق فإننا وفقــا للأمانة التي 
حملنا اياها الشعب الكويتي والتزاما 
بنصوص الدستور وبالقسم الذي 
أقسمناه تحت قبة عبداالله السالم 
بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة 
ونذود عن حريات الشعب ومصالحه 
وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة 
والصدق. نتوجه بهذا الاستجواب 
الى وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر 
عبداالله الروضــان بصفته، واالله 

ولي التوفيق.

المستجوبان: نقدم استجوابنا تصويباً لأداء وزير التجارة وانطلاقاً من مسؤوليتنا التي حملتنا إياها إرادة الأمة

بالاســتجواب، ولكــن مع الاســف 
تمــادى وزير التجــارة والصناعة 
في التجاوزات لكسب بعض الولاءات 
دون ان يسعى للاصلاح. ان الشعور 
بخطر تلك التجاوزات لا يقف عند 
مخاوفنا فهو امر بات مستقرا لدى 
الكثير من المواطنين ومن العاملين 
فــي وزارة التجارة وفــي الهيئات 
التابعة للوزير الرافضين لتلاعب 
الوزير بمقــدرات الدولة وثرواتها 
واســتمرار التجــاوزات والتنفيع 
وانتهــاك حرمة المــال العام وهدر 
لحقــوق المواطنــين والموظفين في 
قطاعات الوزارة وهيئاتها ومع ذلك 
حرصنا على التدرج في المســاءلة 
وقدمنا الأسئلة وفق احكام الدستور 
واللائحــة الداخليــة لمجلس الامة 
ولكن مع الاســف الى هذه اللحظة 
كثير من الاجابات لم ترد الينا في 
صمت مريب من الوزير في استهتار 
واضح تجاه الادوات الدستورية، 
وذلــك امــر يكشــف ان الحكومــة 
التي لديها وزراء غير اكفاء وغير 
قادريــن علــى الرد على الأســئلة 
البرلمانية لن يكونوا قادرين على 
ان يحققوا الاصلاح المطلوب وتنفيذ 
الاصلاحات التي تدعيها الحكومة.
كنا نتمنى خــلال تتبع جهود 
وزارة التجارة والصناعة والهيئات 
والمؤسســات المســتقلة والملحقة 
بالــوزارة او بالوزيــر أن نكــون 
مخطئين فيما نعتقد به، الا أن عامين 
مضوا من تولي الاخ الوزير الحقيبة 
الوزارية ولا زالت جهود الاصلاح 
حبرا على ورق ولا زالت المخالفات 
والتجاوزات سواء التي ثبتت قبل 
توليه الوزارة او ما وقع بعد ذلك 
قائمة، بل أنها تزداد ســوءا، بل أن 
استمرار تلك المخالفات والتجاوزات 
لا يعبر الا عن امرين اولهما فشل 
الوزير في تحقيق الاصلاح وثانيهما 
التراخي عن محاســبة المقصرين 
وعدم ممارسة دوره الاشرافي في 
محاسبة المتجاوزين وردعهم مما 

شجعهم وغيرهم على التمادي.
لقــد كنا نتطلع الــى ان يكون 
الوزيــر متوافقــا مــع الكثيــر من 
الطموحــات خاصة فيمــا يتعلق 
بمواجهة انخفاض اسعار النفط او 
تقلبات الاسعار بما يستلزم توفير 
ايــرادات بديلة وتعزيــز التجارة 
الداخليــة والمحليــة ومشــاريعها 
والنهــوض بمجال الصناعة الا أن 
الواقــع أثبت تقاعســا على القيام 
بالواجبــات اللازمة التي يمكن ان 
تخلق ايرادات بديلة لايرادات النفط 
والفشــل في خلق صناعات تدعم 
الاقتصــاد المحلي وتحقق الاكتفاء 
الذاتــي، عــلاوة علــى افشــال كل 
طمــوح نحو تحويــل الكويت الى 
مركز تجاري ومالي، وتحول طموح 
المشــاريع التجارية الرائدة وحلم 
الصناعات الوطنيــة الى الاحباط 
بسبب سياسة التنفيع وهدر المال 
العام، بما لم يعد معه مجال لالتماس 
العذر لأداء الوزير، وأكبر دليل على 

الحمد: عمل حثيث لتنال المرأة الكويتية حقوقها غير منقوصة
وكابوس الكويتية المتزوجة من أجنبي يجب أن ينتهي إلى غير رجعة

رشيد الفعم

تحت عنوان «المرأة الكويتية 
بــين عدالة الدســتور وتعســف 
الدائرة  القوانــين»، عقد مرشــح 
الثانية م.أحمد الحمد أمس ندوة 
نســائية حضرها عــدد كبير من 
سيدات الدائرة الثانية للاستماع 
إلى برنامج الحمد الانتخابي بشكل 
عام وبرنامجــه بخصوص المرأة 
الكويتية بشكل خاص، بالإضافة 
إلى تبادل وجهات النظر والاستماع 
إلى مشــاكل النســاء الكويتيات 
وطرح الحلول والآليات المدروسة 
لتنال المرأة الكويتية كامل حقوقها 
غيــر منقوصة، وذلك فــي مقره 
الانتخابي في منطقة المنصورية، 
حيث أدارت الندوة الإعلامية وداد 

رمضان.
استهل الحمد الندوة بالتأكيد 
علــى أن مــا يطلق عليــه حقوق 
المــرأة الكويتية فــي الكويت هو 
مفهــوم عائم غير محــدد المعالم 
وتتم المتاجرة به من قبل من يريد 
الوصول لينساه فور وصوله أو 
قبل وصوله بقليل، مشيرا إلى أن 
ما حصلت عليه المرأة الكويتية ما 

من القيود الرســمية وبعد النظر 
وتعدد الحلول. 

وأكــد الحمــد بــأن كابــوس 
وهاجــس المعاناة الذي تعيشــه 
الكويتيــة المتزوجــة من  المــرأة 
أجنبــي بخصــوص مســتقبل 
أبنائهــا، وتواجه بســببه الكثير 
من الصعوبات والمعوقات الناتجة 
عن التفرقة يجب أن ينتهي إلى غير 
رجعة، مشيرا إلى أنه ورغم مرور 
نحو ١٣ عاما على اكتســاب المرأة 

الرغم من أن اللجنة التشريعية في 
مجلس الأمة انتهت من إقرار قانون 
يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات 
المتزوجــات من غيــر كويتي في 

يناير ٢٠١٧.
وتناول الحمد مشكلة القرض 
الإسكاني، الذي تساوت فيه المرأة 
مع الرجل من حيث المبلغ المستحق، 
بعد أن كانــت المرأة تحصل فقط 
على نصف ما يمنح للرجل، وهو 
يسري فقط على المطلقة والأرملة 
ولا يســري علــى المتزوجــة من 
غير الكويتي وهذا أيضا مخالف 

للدستور وضد مبدأ المساواة.
كما استنكر الحمد ما يحصل 
بخصوص العقار الذي تشــتريه 
الأم المتزوجة من غير كويتي من 
مالها الخاص، ولا يجوز لابنها أن 
يتورثه وهذا أمر مخالف للقانون 
والدستور والشــرع أولا! ونحن 
نستغرب أيضا التأخر في هذا الأمر 
علما بأن اللجنة أقرت أيضا تعديلا 
قانونيا، يقر لأبناء الأم الكويتية 
المتزوجــة مــن غيــر كويتي حق 
وراثــة منزل والدتهم بعد وفاتها 
بما ينســجم مع أحكام الدستور، 
خلافا للنص القانوني القائم حاليا.

الكويتية لكامل حقوقها السياسية، 
لكنهــا تعانــي مــن صعوبــة في 
منح جنســيتها لأبنائها في حال 
كانت متزوجة من غير مواطنها، 
ومشــيرا إلى أن أعداد الكويتيات 
المتزوجات من أجانب تبلغ نحو 
٢٠ ألفا، بحسب إحصاءات رسمية، 
فيما لا توجد أرقام رسمية بعدد 
الأبناء، ومستغربا في الوقت نفسه 
تأخر صدور قانون الجنسية الذي 
يســاوي بين المــرأة والرجل على 

المسجلة بين المرأة والرجل في تقلد 
المناصب القيادية، حيث «لا تزيد 
نسبة النساء في مراكز القرار على 
١١٫٩٪، فــي حين أنهن يمثلن ٦٤٪ 
من المقاعد الدراســية، و٥٩٪ من 

قوة العمل».
وتطــرق الحمد إلى مشــكلة 
أبنــاء المواطنة «من غير محددي 
الجنسية» والذين يعينون بعقود 
العمــل مقابل أجر فــلا يتمتعون 
بإجازات ولا بأيام مرضية. «ويبلغ 
عدد هذه الفئة الكريمة المظلومة 
قرابة ٩٦ ألف شــخص، بحســب 

بيانات رسمية».
وبين الحمد أن قانون الجنسية 
الكويتي يتناقض مع العديد من 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 
التــي صادقت عليها الكويت، بما 
في ذلك اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
الدولية  والسياســية والاتفاقية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري واتفاقية حقوق الطفل، 
مشــيرا إلى أن الحكم الذي صدر 
الدستورية وحصن  عن المحكمة 
قانون الرعاية السكنية وقصرها 

وأكــد الحمــد أنــه لا يوجــد 
مستفيد من التمييز القانوني ضد 
المرأة الكويتية المتزوجة من غير 
كويتي لأن المجتمع كله متضرر، 
معتبرا بأن القانون متعسف في 
حق المــرأة الكويتيــة ليس فقط 
لأنه يحرمها من منح الجنســية 
لأبنائها ولكن من ناحية اختيارها 
لشريك حياتها، وأن مواد قانون 
الرعاية السكنية انطوت على تمييز 
منهي عنه بــين المواطن الكويتي 
المتزوج من غير كويتية والمواطنة 
الكويتية المتزوجة من غير كويتي، 
فقصرت الحق في الحصول على 
المزايا العينيــة والنقدية المقررة 
بقانــون الرعاية الســكنية على 
الأول وأجــازت لــه التقدم بطلب 
الحصول على البدائل الســكنية 
المختلفة، بينمــا حرمت الأخيرة 
مــن الحصول على هــذه الرعاية 
ولــم تجز لها الإفــادة من أي من 
هذه البدائل السكنية، وهو ما من 
شأنه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ 
الفرص ويمثل اعتداء على الحرية 
الشخصية وحق المرأة الكويتية 

في اختيار زوجها.
كما أشــار الحمد إلى الفجوة 

على الرجــل باعتباره القوام هو 
فصل جديد من رفض الدولة منح 
المرأة كل حقوقها الأساسية وعلى 
رأســها الحق في الســكن والحق 
في تمرير جنســيتها إلى أبنائها 
في حال زواجها من غير كويتي. 
الحلــول  أن  الحمــد  وأكــد 
الترقيعيــة وبالقطــارة والمنــة 
مفضوحة وغير مقنعة وليســت 
مبــررة ومنها مثلا مبادرة تمكين 
المرأة وهي مبادرة رفضتها نساء 
الكويــت لأنهــا تعتبــر بديلا عن 
المساواة بين الرجل والمرأة حيث 
طالبت النساء الكويتيات بالمساواة 
بين الرجل والمرأة وليس التمكين 
كما يــردد بعض نــواب المجلس 
رافضات تهميش المرأة الكويتية.

وفي ختام الندوة، تقدم الحمد 
بالشكر والتقدير لكل نساء الكويت 
بشكل عام والنســاء الحاضرات 
بشــكل خــاص، راجيــا مــن االله 
ســبحانه وتعالى أن يقــدم لهن 
أقصــى ما يمكــن تقديمــه لأنهن 
قدمــن للكويت أقصى ما يمكنهن 
تقديمه وضحين بدمائهن ووقتهن 
وصحتهن وأموالهن فداء للكويت 

وأهل الكويت.
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هو إلا قشــور وفتات وذر للرماد 
في العيون لإيهــام العالم خارج 
الكويت قبل داخلها بأن الحكومة 
قدمت للمرأة فرصها الدستورية 
والقانونية، مشيرا إلى أن ما حصل 
ويحصل فــي الكويت هو انتهاك 
صارخ وواضح للدستور الكويتي 
فــي مادته ٢٩ والتــي تنص على 
أن «الناس سواسية في الحقوق 
والواجبــات، ولا يجــوز التمييز 
بينهم بســبب الجنس أو الأصل 
أو اللغة أو الدين»، مؤكدا على أنه 
سيعمل على تفعيل مواد الدستور 
بالنســبة للمرأة الكويتية بشكل 
خاص وبالنسبة للواقع السياسي 

والاقتصادي بشكل عام.
وأشــار الحمــد إلــى معانــاة 
المرأة الكويتية بمختلف الشرائح 
مــن المتزوجات من غيــر كويتي 
والمطلقات والموظفات في القطاعين 
العام والقطاع الخاص، منوها بدور 
المجتمــع المدني في تقــديم الآراء 
والمقترحات والحلول والمشاركة 
فــي تنفيذهــا، خاصــة أن عقلية 
المجتمــع المدنــي تختلف اختلافا 
جذريا عن العقلية الحكومية من 
حيث التنوع والابتكار والتحرر 

لمشاهدة الڤيديو


